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  مضار المعاملات غیر الشرعیة
  المدنیة وعقوباتھا الحیاةعلى 

ـوداني  دراسة فقھیة مقارنة بالقانون السُّ
 

                                                                                          
  )(مصطفى النایر المنزول. د  

:  
َّ معظم الذین تناولوا بالبحث موضوعات المعاملات غیر  إن

الشرعیة انحصر حدیثھم عنھا في مجال أعمال المؤسسات التجاریة 
كالمصارف والشركات وغیرھا من المؤسسات الاقتصادیة العاملة في 
مجال الاستثمار، فكان تركیزھم الأكبر في بعض أنواع المعاملات 
ذات الضرر العام على المجتمع، كالحدیث عن الربا وأضراره 

ضرار الناجمة عن المرابحات والمضاربات وغیرھا من العقود والأ
الأخرى التي یمارسھا قطاع محدد من قطاعات المجتمع وھو قطاع 
أصحاب رؤوس الأموال بصفة عامة، مما أدى إلى غفلة عن البحث 
والتألیف في المعاملات غیر الشرعیة التي یمارسھا المجتمع المدني 

  .لحیاة المعاصرةبجمیع أصنافھ المختلفة في ا
فھذا البحث محاولة نحو لفت الأنظار إلى تلك المعاملات غیر 

ً لتفادي أضرارھا التي تؤثر یشرعال ا َّ ً والكثیرة كم  فية الصغیرة نوعا
ة التي ینبغي أن تكون علیھا معاملات یشرعالالحیاة الاجتماعیة 

المجتمع في شئونھم الخاصة والعامة، فھذه ھي المشكلة التي جاء 
البحث لیسُھم في معالجتھا من وجھة النظر الشرعیة والقانونیة، وتلك 

                                                
)(  أستاذ مساعد بقسم الشریعة والقانون ـ كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة ـ جامعة إفریقیا

ـودان  .العالمیة ـ الخرطوم ـ السُّ
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ھي الأسباب التي دعت الباحث إلى حمل الیراع للإسھام في ھذا 
  .المضمار الذي تكمن فیھ أھمیة البحث

أما المقارنة الفقھیة بالتشریع السوداني التي أشار إلیھا عنوان 
مدنیة السوداني لسنة الموضوع فالأساس فیھا قانون المعاملات ال

م، لأنھ القانون المختص بالنظر في مخالفات المعاملات غیر 1984
الشرعیة، وقد أحال إلیھ ذلك الاختصاص القانون الجنائي السوداني 

َّ ھذا لا یعني عدم المقارنة بغیره . )1()46(في نص المادة  مع العلم بأن
سب ما تقتضیھ غیر السودانیة حومن القوانین الأخرى السودانیة بل 

  .ضرورة البحث
وفیما یتعلق بخطة البحث تقع الدراسة في ھیكل قوامھ ثلاثة 

مفھوم مضار المعاملات، المطلب : المبحث الأول بعنوان: مباحث
، والمطلب "مضار"الأول منھ في المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة 

والمبحث الثاني . الثاني یختص بشرح معنى مصطلح المعاملات
صور من مضار المعاملات غیر الشرعیة، المطلب الأول : انبعنو

منھ عن تجارة السلاح، والمطلب الثاني عن ضروب غصب الأموال، 
: أما المبحث الثالث فجاء بعنوان. والمطلب الثالث عن غسیل الأموال

المسئولیة عن الضرر في المعاملات غیر المشروعة، المطلب الأول 
ملات العقدیة، والمطلب الثاني في في المسئولیة عن ضرر المعا

ً . المسئولیة عن ضرر المعاملات بسبب التقصیر  :خاتمة تشمل وأخیرا
َّص الموض  . وع ثم النتائج والتوصیاتملخ

 
 
 
 

                                                
  .150م، ص1991مبارك بشیر، القانون الجنائي السوداني لسنة . د (1)
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 المبحث الأول
 مفھوم مضارّ المعاملات

  
" مضارّ "یتناول ھذا المبحث المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة 

ً على " المعاملات"معنى كلمة  بالإضافة إلى شرح ً واصطلاحا لغة
  :النحو الآتي

  :المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة مضارّ : المطلب الأول
. )1(كلمة مضار في اللغة العربیة جمع ضرر، فالضرر ضد النفع

ً معنى مضار المعاملات بمقتضى اللغة تشمل كل ضرر یترتب  إذا
لاجتماعیة بطرق ووسائل على المعاملات غیر الشرعیة في الحیاة ا

متنوعة، وقد ظھرت منھا في ھذا العصر مصطلحات حدیثة مثل 
ٍ  غسیل الأموال وغیرھا من الألفاظ ً على معان  التي قد تنطوي أحیانا

                                                
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي،  ، بن محمد بن علي المقرئ الفیوميأحمد  (1)

  .360المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء الأول، ص
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. ذات أحكام لا تتوافق مع أحكام ومقاصد الشرع الإسلامي الحنیف
وفي . )1()ھو إلحاق مفسدة بالغیر(والضرر في الاصطلاح الفقھي 

ً جاء نص الحدیث، عن أبي صرمةس   بیل منع وقوع المضار جمیعا
من ضارّ أضرّ الله بھ ومن شاقّ شقّ الله : (قال عن رسول الله 

، فھذا النص یقتضي اجتناب كل ما فیھ ضرر من المعاملات )2()علیھ
ً، فیلزمنا الاحتراز منھ باتخاذ الوسائل  ً أو خاصا ً عاما سواء كان ضررا

ل وقوعھ، بل علینا دفعھ بعد وقوعھ بالتدابیر اللازمة الاحتیاطیة قب
التي تزیل آثاره وتحول دون تكراره، فلھذه الاعتبارات الفقھیة انتبھ 
َّ قانون المعاملات المدنیة لسنة  ع السوداني إلى ذلك فسن ِّ المشر

م وقد أوجب عند تفسیره الاھتداء بالمبادئ الشرعیة في فھم 1984
واردة فیھ في حالة غیاب نص القاعدة الكلمات والعبارات ال

 .)3(القانونیة
ً واصطلاحاً : المطلب الثاني   :معنى المعاملات لغة

بالإضافة إلى معرفة مدلول معنى كلمة مضار على النحو الذي 
ً إلى معرفة ماذا تعني كلمة  سبق شرحھ، قد یحتاج القارئ الكریم أیضا

معاملات عند أھل اللغة المعاملات في نظر اللغة والفقھ والقانون، فال
، فھذا المفھوم )4(تعني التصرفات المالیة مثل البیوع والمساقاة ونحوھا

لمعاملات ل الاصطلاحي مفھومالیوافق ما قال بھ بعض الحنفیة في 
 َّ المقصود منھا في الأصل مصالح العباد كالبیع والكفالة : (ھابأن

المذھب الحنفي ویدخل في مفھوم حقوق العباد في . )5(...)والحوالة
: المعاملات ھيفأما عند المالكیة . الشركة والوقف واللقطة والنكاح

                                                
  .977، ص2العام، ج يمدخل الفقھالمصطفى أحمد الزرقا،  (1)
  .782، ص2جالسنن،  عبد الله محمد بن یزید القزویني بن ماجھ، وأب (2)
  ).3(، المادة 9م، ص1984قانون المعاملات المدنیة لسنة : انظر (3)
  .638م، بیروت، ص 1977المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط، مؤسسة جواد للطباعة،  (4)
  .500، ص4حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، جابن عابدین،  (5)



مصطفى . د                                                 مضار المعاملات غیر الشرعیة
  النایر المنزول

 

ѧـ ـ  1426 ادسمجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                     العدد السѧھ
  م2005

 

61 

َّ شرع لبقاء جب( ُرع لدفع ... ة الإنسان كالإذن في المباحاتل وما ش
لافتقار الإنسان إلى ما لیس عنده واحتیاجھ إلى استخدام ...الضرورات

: ت ھيواكتفى الشافعیة بأن المعاملا. )1()غیره في تحصیل مصالحھ
فھذا یعني عندھم أن ما جاء من أحكام . )2()شرع معاملة الخلائق(

الشرع فیما یتعلق بتنظیم شئون الناس الخاصة فیما بینھم یسمى تنظیم 
معاملات الخلائق، وما جاء منھا لتنظیم علائق الخلق مع الخالق 

ُسمى عبادات أما الحنابلة فیسمون المعاملات بالعبادة المالیة لأن . ت
إلى قسمین، فإما أن  نفي تقسیم أعمال الإنسا سلكلسفة المذھب تف

تكون أعمالھ عبادة بدنیة، أو عبادة مالیة، فھذه الأخیرة عندھم تعني 
المعاملات فتشمل جمیع عقود المعاوضات المالیة بالإضافة إلى عقد 

وفي . )3(الوقف والھبة والصدقة من غیر عقود المعاوضات المالیة
مجموعة الأحكام : (ر ذھب البعض إلى أن المعاملات ھيالفقھ المعاص

  .)4()التي یقُصد بھا تنظیم علائق ـ الناس ـ فیما بینھم
فإذا تدبرنا المعاني الاصطلاحیة لمفھوم المعاملات سابقة الذكر 
نجد أن البعض قد توسَّع في معناھا، فأدخل فیھا بعض المعاملات التي 

ً مث ً محضا ل النكاح على سبیل المثال، والبعض لم یكن موضوعھا مالیا
الآخر توقف عند مدلولھا المالي وھو الرأي الراجح عندي لشیوعھا 
بھذا المفھوم عند عامة الناس في ھذا العصر، وعلیھ سوف أقتصر في 
ّ المعاملات غیر الشرعیة  ھذا الموضوع على الحدیث في بیان مضار

  .في مجال التصرف في الأموال
  

                                                
مناھج الأحكام، دار الكتب العلمیة، بیروت، ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة و (1)

  .105، ص2ج
  .21، ص 2یحیى زكریا الأنصاري، حاشیة الشرقاوي بشرح تنقیح اللباب، ج  الإمام أبو (2)
الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، القواعد في الفقھ الحنبلي، مكتبة الكلیات  الحافظ أبو (3)

  .5م، ص1972ھـ، 1392، 1/الأزھریة، ط
  .19محمد علي الفقي، فقھ المعاملات، دراسة مقارنة، ص (4)
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  المبحث الثاني
ّ المعاملات غیر الشرعیةص   ور من مضار

  
 ،المعاملات غیر الشرعیة أنواعھا كثیرة یصعب حصرھا

للتوسُّع في سردھا بقدر  لا یعطي فرصةً  بحثال افالحدیث عنھا في ھذ
كبیر، فنتناول منھا في ھذا المبحث ما یحتاج المجتمع إلى معرفتھ في 

الحیاة المدنیة ھذا الظرف، وذلك بذكر بعضھا لخطورة إتیانھا على 
التي كتلك فإن الإقدام على المعاملات غیر الشرعیة سواء كانت . عامة

من  ول في نظر الشریعة والقانون یعُدُّ بین الأفراد أو الدتجري 
مھددات أمن المواطن وزعزعة استقراره كما یجري الآن في السودان 
في ولایات دارفور أو ما یجري في العراق وغیرھما من بلاد 

  :سلمین، فمن أبرز صور تلك المعاملات في ھذا الوقت ما یأتيالم
  :أثناء الفتنالسلاح بیع : المطلب الأول

المقصود بیان الرأي الشرعي والقانوني في بیع السلاح أیام الفتنة 
َّ الفتنة ھي ما یقع من  ھل یجوز أم لا؟ فقد ذھب بعض أھل العلم إلى أن

ح في تلك الظروف إعانة لمن الحروب بین المسلمین، وأن بیع السلا
اشتراه، ولكن إذا تحققت معرفة الباغي من الطرفین المتقاتلین، فإن 
البیع لمن في جانبھ الحق لا بأس بھ، ولكنھم اختلفوا في غیر ذلك 

خرجنا مع رسول الله : (قال لاختلافھم في فھم نص حدیث أبي قتادة 
  َعام حنین ف ِ ً منھ مخر فابتعتُ  رعَ الدِّ  تُ عْ ب من بني سلمة، فإنھ  )1(فا

ٍ تأثلتھ ل مال َّ ففھم بعضھم أن نص الحدیث یدل . )3()في الإسلام )2(لأو
على كراھة بیع السلاح أیام الفتنة، بینما یرى آخرون أن الحدیث یدل 

                                                
(1)  ً ً من النخل: مخرفا   .)خ ر ف(، مادة 2/24النھایة في غریب الحدیث، : انظر. تعني بستانا
  .)أ ث ل(، مادة 11/9، لسان العرب، ابن منظور: انظر. معناھا جمعتھ: تأثلتھ (2)
شرح صحیح البخاري، دار الفكر للطباعة بري الحافظ بن حجر بن علي العسقلاني، فتح البا (3)

  . 45 ، ص5/والنشر، ج
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على أن الجائز ھو بیع السلاح في غیر الفتنة لمن لا یخُشى منھ 
ً عند ھذا الفری غیر جائز حتى ولو في فق الضرر، أما بیع السلاح مطلقا

غیر أیام الفتنة، فھذا یدل على أن بیع السلاح إلى عصابات النھب 
اع الطرق غیر جائز َّ ُط َّح والسطو وق فأرى أن ھذا الرأي ھو . المسل

الراجح لأن تجارة السلاح بدون ضوابط في أیام الفتنة أو في غیرھا قد 
نائي السوداني ینتج عنھ فساد في الأرض، وعلیھ فإن التشریع الج

ً یع استعمال القوة الجنائیة لارتكاب أي جریمة ضد أي شخص  دّ مبدئیا
بقصد إلحاق الضرر بھ أو تخویفھ أو مضایقتھ جریمة یعاقب القانون 

 ً َّ . )1(علیھا بالسجن لمدة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتین معا فلذلك نجد أن
م الفعل الضار  یمنع الدوافع التي تؤدي منھج القرآن الكریم قبل أن یحُرِّ

ً وذلك في قولھ تعالى  إلى وقوعھ ابتداء
 

 ْ وھمُ ُ مُ ت ْ ِف َق ُ ث یْث َ ْ ح ُوھمُ ُل ت ْ اق َ و
 ِ ْل َت ق ْ َ ال ن ِ دُّ م َشَ ُ أ نَة ْ ِت ف ْ ال َ ْ و م ُ وك جُ َ ر ْ َخ ُ أ یْث َ ْ ح ن ِّ وھمُ م جُ ِ ر ْ َخ أ َ ، جاء في )2(...و

تفسیر قولھ عز وجل 
 

 ِ ل ْ َت ق ْ َ ال ن ِ دُّ م َشَ ُ أ نَة ْ ِت ف ْ ال َ نى أن الفتنة أشد بمع  و
  .)3(من أن یقُتل المؤمن وقتلھ أخف منھا، فھي أكبر من القتل

وبما أنھ قد ثبت لدینا في ھذا المطلب أن بیع السلاح غیر جائز 
خشى للمسلم أیام الفتنة أو في غیرھا من الأوقات إذا كان المشترى یُ 

منھ الضرر فلذلك من باب أولى عدم مشروعیة بیعھ لغیر المسلم 
ً لأن الكفار لا یؤُمن شرھم، بل یخُشى منھم إلحاق الضرر بالغیر مط لقا

في بیعھ إعانة لھم على المسلمین، وكذلك یعني و ،في أي وقت
موالاتھم التي نھى عنھا القرآن الكریم، كما جاء في قولھ تعالى 

 
َا  ی

                                                
 .199م، ص 1991القاضي عوض الحسن النور، شرح القانون الجنائي السوداني لسنة  (1)

  .من القانون المذكور) 143(المادة : وانظر
  .)191( بقرة، الآیةسورة ال (2)
جامع لأحكام القرآن، مؤسسة مناھل أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ال (3)

  .351، ص2العرفان، بیروت، المجلد الأول، ج
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ینَ  ِ ْ د وا ُ ذ َ َّخ َ ات ین ِ ذ َّ ْ ال وا ُ ذ ِ َّخ ْ لاَ تَت ُوا ن َ َ آم ین ِ ذ َّ یُّھَا ال َ َ أ ین ِ ذ َّ َ ال ن ِّ باً م ِ َع ل َ ا و ً و ُ ْ ھزُ م ُ ك
ِینَ  ن ِ م ْ ؤ ُّ ُم م نت ُ ِن ك َ إ ّ ْ الله ُوا َّق ات َ َاء و ِی ل ْ َو َ أ َّار ف ُ ك ْ ال َ ْ و م ُ كِ ل َبْ ن ق ِ َ م ِتَاب ك ْ ْ ال ُوا وت ُ . )1( أ

ففي الشریعة الإسلامیة المسلم مطالب بالسماحة مع أھل الكتاب ولكن 
المسلمین،  في ذات الوقت منھي عن موالاتھم أي مناصرتھم ضد

فیجب التفریق بین دعوة الإسلام إلى السماحة في المعاملات المالیة 
مع أھل الكتاب وبرھم وبین الولاء الذي یجب ألا یكون إلا Ϳ وجماعة 

  .)2(المسلمین
  :غصب الأموال: المطلب الثاني

ً ھو ً : (الغصب لغة ً، أو أخذ مال الغیر ظلما أخذ الشيء ظلما
 ً من الوسائل  دُّ عبھذا المفھوم من حیث اللغة یُ  فالغصب. )3()وعدوانا

غیر المشروعة في كسب الأموال، مع العلم أن غصبھا في ھذا الزمان 
ً متعددة فمنھا ما یحدث بین الأشخاص في المدن والأریاف  اتخذ صورا
أو ما یحدث من بعض الدول ضد أخرى تحت ستار الشرعیة الدولیة 

ً بغرض أخذ أموال الدول المستضعفة  ً واستبدادا ً، ظلما ً وقھرا عنوة
ً إلى أحكام القانون الدولي المزعوم ً عن الأذھان  .استنادا ولیس بعیدا

العبث الذي یجري الآن في العراق فالولایات المتحدة تأخذ النفط 
ً على قوة الاحتلال ً اعتمادا وأصحاب النفط المغصوب  ،العراقي عنوة
في ھذا فإننا وعلیھ . اͿ العظیممن العراقیین لا حول لھم ولا قوة إلا ب

المطلب نرید معرفة ماھیة الغصب في الاصطلاح الفقھي وعقوباتھ 
  .في نظر الفقھ الإسلامي والقانون

                                                
  .)57( مائدة، الآیةسورة ال (1)
ھـ، 1407سنة  13/سید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بیروت، المجلد الثاني، ط (2)

  .909، ص6م، ج1987
  .408المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط، ص (3)
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ِ : (فالغصب في المذھب الحنفي ھو م محترم بلا إذن  أخذ مال متقوَّ
 َ ْ م ٍ في العین ن فیرى بعض . )1()لھ الإذن على وجھٍ یزیل یده بفعل

ل ھذا المفھوم الاصطلاحي أن الغصب یتحقق بإزالة الحنفیة من خلا
ٍ في العین، بینما یرى  الید المالكة للمال بإثبات الید الغاصبة لھ بفعل
فریق آخر منھم أن الغصب یتحقق بإثبات الید الغاصبة دون إثبات 
المالكة للتصرف، ولكن الحنفیة لم یختلفوا في أن حقیقة الغصب ھي 

نقلھ من الأموال بغیر إذن صاحبھ على وجھٍ  إیقاع الفعل فیما یمكن
ٍ في المحل فلا یُ  صب الغا دُّ عیتعلق بھ الضمان، أما من غیر إیقاع فعل

ً، مثال ذلك ً شخص إذا منع شخصٌ : غاصبا آخر من دخول داره فلا  ا
ً للدار لأن العقارات غیر قابلة للغصب في فلسفة  دُّ یعَُ  مانعھ غاصبا

الإزالة بفعل في العقار، فزوائد  بعض أنصار المذھب لعدم تحقق
الأموال المغصوبة القابلة للنماء لا یضمنھا الغاصب كالزیادة في 

وعلیھ فإن حكم الغصب عند الحنفیة بصفة عامة . الشجر المثمر مثلاً 
ً في مكان  ،ھو الإثم ویجب على الغاصب رد المغصوب لو كان قائما

نھ، فإذا ھلك غصبھ بالإضافة إلى أجرة وتكالیف رده إلى مكا
المغصوب بسبب غیر إرادي أو عجز الغاصب عن رده إلى مكانھ 

ً فلأي سبب من الأسباب  علیھ أن یرد مثل المغصوب إذا كان مثلیا
كالمكیل والموزون والعددي المتقارب، فإن انقطعت المماثلة فعلى 

ھذا عند  ،الغاصب ضمان قیمة المغصوب حسب سعره یوم الخصومة
ة، أما عند أبي یوسف في ھذه الحالة على الغاصب أن حنیف يالإمام أب

  . )2(یرد قیمة المغصوب حسب سعره یوم الغصب
وقد ذھب الحنفیة إلى بیان أحكام الغصب في حالات افتراضیة 

فیرون  ،أخرى منھا إذا غُصب المال المغصوب من ید الغاصب الأول

                                                
  .117بن غانم البغدادي، مجمع الضمانات، ص أبو محمد (1)
  .119 ـ117، المرجع السابق، صأبو محمد بن غانم البغدادي (2)
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 َّ ْ مِ  أن تھ الغاصب حق مالك المال المغصوب الخیار إن شاء ضمن قیم ن
نھا غاصب الغاصب َّ إلا في مال الوقف المغصوب إذا  ،الأول أو ضم

ً من الأول  غُصب من الغاصب الأول وكان الغاصب الثاني أكثر مالا
ن قیمتھ على الغاصب الثاني،  ِّ ِّي إدارة الوقف لھ الحق أن یضُم فإن متول

یس لھ فإذا اختار مدیر الوقف تضمین احد الغاصبین الأول أو الثاني فل
أن یطالب الثاني لأن تضمین أحدھما یوجب براءة الآخر إذا وافق 

  .الذي وقع علیھ الضمان الالتزام بذلك أو قضى علیھ القاضي بذلك
والحالة الثانیة التي یفترضھا الحنفیة إذا غصب شخص من آخر 
دراھم أو دنانیر في بلد بعینھا فلیس لمالكھا أن یطالبھ بقیمتھا في بلد 

أما إذا . كان السعر في ذلك البلد أقل من سعر مكان الغصب آخر ولو
ر المغصوب بفعل الغاصب حتى زال اسمھ فیجوز تملیكھ لھ تغیَّ 

إذا غصب شخص شاة فذبحھا وطبخھا أو حتى  :وتضمینھ علیھ، مثال
لو قام بتقطیع لحمھا یكون بھذا الفعل عند الحنفیة قد ملكھا فعلیھ 

ً ومن تلك الحا. ضمان قیمتھا من وجد في زرعھ دابَّة  :لات أیضا
أضرت بھ فحبسھا فھلكت فعلیھ ضمانھا، وینطبق علیھ نفس الحكم لو 
أخرجھا وساقھا ثم ھلكت فعلیھ ضمانھا، أما إن أخرجھا من الزرع 

َ  :ومن تلك الحالات الافتراضیة. لیس علیھ ضمانفولم یسقھا  ْ م بنى  ن
زرع ورد الأرض أو غرس في أرض غیره بدون إذنھ یؤمر بقلع ال

ن الغاصب إذا نقصت أرضھ . إلى صاحبھا ِّ ومالك الأرض لھ أن یضُم
بذلك البناء أو الغرس، وللغاصب أن یحتكم إلى عرف المزارعة على 
أن ما یخرج من الأرض یكون بینھما بالمناصفة أو بأي نسبة شائعة 
أخرى وإلا فالخارج من الزرع للمزارع وعلى الغاصب أجرة المثل 

  .)1(من المثلي بالمثلي والقیمي بالقیميأو یض

                                                
الشیخ محمد أمین الشھیر بابن عابدین، العقود الدُّریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة، مطبعة  (1)

  .153، ص1ھـ، ج1301، 2/بولاق، مصر، ط
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ھو أخذ مال : (في المذھب المالكي الغصب لھ تعریفان، الأول
ً بلا حرابة ویتفقون مع الحنفیة في التعریف الثاني لمفھوم . )1()قھرا

ً  ،رفع الید المستحقة: (الغصب بأنھ ولكن . )2()ووضع الید العادیة قھرا
 ،وبة على الغاصب وضرورة تنفیذھاالمالكیة قد تشددوا في توقیع العق

بخلاف ما ذھب إلیھ الحنفیة، فیرون أن یعُاقب الغاصب حتى ولو كان 
ً بالضرب أو الحبس باجتھاد من الحاكم الذي لھ حق تحدید  ً ممیِّزا صبیا
ً للأخلاق ً للإصلاح وتھذیبا . تلك العقوبة لدفع الفساد بین الناس وتحقیقا

یة في تضمین الغاصب المال الذي وكذلك یتفق المالكیة مع الحنف
غصبھ بمجرد الاستیلاء علیھ أو حیازتھ حتى لو تلف بسبب غیر 
إرادي أو تلف بجنایة غیره علیھ، ولكن إذا كان الغاصب لم یستول 

بعضھم یتفق مع ما فعلى المال المغصوب فتردد المالكیة في ذلك 
فھلكت  ذھب إلیھ الحنفیة في مسألة من أخرج دواب كانت في حظیرة

وللمالكیة رأیان كذلك . فلا ضمان علیھ، ویرى آخرون أنھ ضامن لھا
ً مغصوبة فالرأي الأول علیھ ضمان  إذا كان الغاصب قد ذبح شاة
قیمتھا بسعر الیوم الذي غُصبت فیھ إذا وافق على ذلك مالكھا، والرأي 
الثاني لمالك الشاة إن شاء أخذھا مذبوحة ولا شيء لھ على الغاصب 

فھذا بخلاف ما یقضي بھ الحنفیة الذین یرون أن الغاصب  )3(خذھابعد أ
في ھذه الحالة یملك الشاة المغصوبة المذبوحة ویضُمن القیمة في 

ً الأشیاء المثلیة من المكیلات والموزونات إذا أحدث فیھا عیب عند  ا
غصب شيء منھا أو إتلافھ بشرط أن یتساوى سعره وقت تضمینھ مع 

  .)4(سعره وقت غصبھ

                                                
  .148، ص2جواھر الإكلیل، جصالح عبد السمیع، الآبي المصري،  (1)
   .153صفسھ، الجزء ن المرجع السابق،  (2)
  .153، صنفسھ المصدر (3)
  .117، مرجع سابق، صأبو محمد بن غانم البغدادي (4)
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، فمعنى )1()استیلاء على حق الغیر: (والغصب عند الشافعیة ھو
عبارة حق الغیر في المذھب الشافعي تشمل جمیع أموال وحقوق 
ً أو  الآخرین المختلفة بما فیھا المنافع، فعندھم من قعد بمسجدٍ عنوة

ً، أما دُّ عسرق من الأسواق یُ   إذا كان الشيء المغصوب لا اعتداد غاصبا
لناحیة الشرعیة مثل الخمر وغیرھا إن كانت باقیة وجب مالیتھ من اب

 َّ ً، ردھا للغاصب ولیس علیھ ضمانھا إذا تلفت لأن ھ لا قیمة لھا شرعا
ھذا واتفق الشافعیة مع الحنفیة في أن حكم الغصب الضمان والإثم 

وإذا قام الغاصب عند الشافعیة بتغییر وجھ ملامح . على الغاصب
بصبغ الأشیاء التي تقبل الإصباغ أو حفر المال المغصوب بالغرس أو 

الأرض التي غصبھا من صاحبھا، وجب علیھ إزالة ما أحدثھ من 
تغییر فیما غصبھ من أموال، باستثناء بعض التغییرات التي لیس لھ 
 ً ً فنسجھ أو طینا حق إزالتھا إلا بعد موافقة مالكھا مثل إذا غصب غزلا

ً فصاغھ ح ً أو إذا غصب ذھبا ً، فالسبب عندھم في عدم فضربھ لبنا لیا
إزالة التغییرات الحادثة في الأموال المغصوبة التي سبق ذكرھا لأن 
َّت فیما لا فائدة فیھ، ھذا بخلاف ما ذھب إلیھ الحنفیة في  الغاصب تعن

َّ مثل تلك الحالات  الغاصب قد ملك المغصوب فوجب  حیث یرون أن
لمالكیة والحنفیة في أن علیھ الضمان، ویتفق الشافعیة مع ما ذھب إلیھ ا

قیمة ضمان المثلي بالمثلي والمتقوم بالقیمة، أما القول المعتمد عند 
علیھ ضمان قیمتھا، فالشافعیة إذا باع الملتقط اللقطة ثم ظھر مالكھا 

علیھ ضمان قیمتھ كاملة لا فوإذا تلف المال المرھون على ید المرتھن 
  .)2(بالقیمة الأقل منھا

                                                
  .147ص مرجع سابق، حاشیة الشرقاوي،الشرقاوي،  (1)
  .147الشرقاوي، المرجع السابق، ص (2)
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ً على (ھو ف: حنابلةأما الغصب عند ال استیلاء غیر حربي عرفا
ً بغیر حق َّ . )1()حق غیره قھرا ا مفھوم الغصب  عند الحنابلة فإذا قارن

 ُّ ق الغصب بالمذاھب الأخرى نجدھم یتفقون مع المالكیة في واقعة تحق
بینما الشافعیة والحنفیة لا  ،أن یكون الاستیلاء على مال غیر حربيو

لم یظھر من خلال تعریفھم للغصب بل ن ذلك الشرط، حیث یعدُّو
یتحقق الغصب بمجرد الاستیلاء على المال عن طریق القوة والقھر 
ووضع الید بدون وجھ حق، فنستنتج من ذلك أن الذي یستولي على 
ً عند الحنابلة والمالكیة فھو غیر غاصب وإنما تنطبق علیھ  المال حرابة

لغصب التي لا تعدو أحكام المحارب وھي عقوبات تختلف عن عقوبة ا
ً عنھ في  عند بعضھم استرداد المال المغصوب أو دفع تعویض بدلا
حالة استحالة رد عینھ، بالإضافة إلى الإثم على الغاصب، ونستنتج 

َّ الكذلك مما تقدَّم من  كل محارب عند الشافعیة والحنفیة  مقارنة أن
ً غاصب ولیس كل غاصب محارب ھذا الرأي لأن  انھجحى رأرو ،ا

الذي شھر السلاح وقطع الطریق وقصد سلب المال (محارب ھو ال
  .ولیس الغاصب كذلك. )2()سواء كان في مصر أو قفر

وأحكام الغاصب عند الحنابلة تتلخص في رد المغصوب إلى 
مالكھ أو إلى المحل الذي غُصب منھ إن قدر على ذلك، ولا یجُبر 

أكثر من قیمة المالك على أخذ العوض حتى إذا التزم الغاصب بدفع 
َّر  المغصوب، ولا یقُبل من الغاصب دفع قیمة المغصوب إلا إذا تعذ

 ً ویختلف الحنابلة مع الشافعیة في إزالة الغاصب . رده إلى مالكھ عینا
للتغییرات التي أحدثھا في المال المغصوب، حیث یرى الحنابلة على 

ً فطحن ھ الغاصب رد العین مع أرش النقص، مثال ذلك من غصب قمحا
 ً ً أو ضرب الحدید سفینة أو غرس بذورا ً حلیا ً أو فضة أو صاغ ذھبا

                                                
ام الشرعیة على مذھب الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، أحمد بن عبد الله القاري، مجلة الأحك (1)

  .430ص
  .442المرجع السابق، ص أحمد بن عبد الله القاري، (2)
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ً، ففي جمیع الحالات المتقدمة عند الحنابلة  مغصوبة فصارت أشجارا
لا أثر لعمل الغاصب في الأموال المغصوبة حتى لو تغیر اسمھ أو 
شكلھ، بل علیھ رد العین المغصوبة وتعویض النقص الذي أحدثھ فیھا 

  .حویلھا من ھیئة إلى حالة أخرىفعلھ وذلك بت
ع السوداني في القانون الجنائي نص  ِّ ً لما تقدَّم أورد المشر نظرا

تأمر المحكمة عند إدانة المتھم برد أي مال ( :ولالتي تق) 46(المادة 
ً على طلب المجني علیھ، أو  أو منفعة حصل علیھا، ویجوز لھا بناء

ذلك ب على الجریمة وأولیائھ أن تحكم بالتعویض عن أي ضرر یترت
ً لأحكام و   .)1()المعاملات والإجراءات المدنیةقانون فقا

 َّ لنا في أفعال الغصب على ضوء قانون المعاملات المدنیة وإذا تأم
َّ نجد أم 1984السوداني لسنة  ً  دُّ عِ یُ ھ ن من الجرائم التي تسبب أضرارا

ع السوداني التعویض على كل ،على المجتمع ِّ من  فلذلك أوجب المشر
َّر  ً یقع منھ ضرر على الغیر ولو كان غیر ممیز، وإذا تعذ یرتكب فعلا

ز یجوز للمحكمة بموجب الحصول على التعویض من مال غیر الممیِّ 
ز أحكام ھذا القانون أن تلزم من ھو مسئول عن الصغیر غیر الممیِّ 

بمبلغ التعویض، ھذا باستثناء ما إذا كان الضرر وقع بسبب الدفاع عن 
َ  ،أو المال أو العرض النفس ْ فلیس على م وقع منھ الضرر في ھذه  ن

الحالات دفع تعویض، بشرط ألا یتجاوز دفاعھ القدر الضروري 
ً بالتعویض َّ أصبح ملزما ، )2(للدفاع عن الحقوق المذكورة أعلاه وإلا

م فیما یتعلق 1984فنلاحظ  أن أحكام قانون المعاملات المدنیة لسنة 
متوافقة مع ما قال بھ المالكیة من ضرورة بعقوبة الغاصب جاءت 

ً بعقوبة یقدرھا  ً ممیزا توقیع العقوبة على الغاصب ولو كان صبیا
  .الحاكم

                                                
من القانون ) 46(المادة : وانظر .150مرجع سابق، صشرح القانون الجنائي السوداني،  (1)

  .المذكور
  ).142/1(، )139(، )138: (م، انظر المواد1984قانون المعاملات المدنیة لسنة  (2)
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  :غسیل الأموال: المطلب الثالث
من البدع المحدثة في مجال المعاملات في ھذه الأیام نوع من 

ُطلق علیھا مصطلح  عبارة : وھي" غسیل الأموال"التصرفات المالیة أ
ر معاملات غیر اظھإأعمال مصرفیة غیر شرعیة القصد منھا عن 

مشروعة بمظھر شرعي وقانوني، حیث یحصل بعض الأشخاص 
على رؤوس أموال كبیرة من عائدات أرباح معاملات غیر شرعیة 
كتجارة المخدرات أو عن طریق الغصب والاحتیال أو یحصلون علیھا 

ت غیر المشروعة في بتزییف النقد أو تزویر الشیكات أو بالمضاربا
 ً مة شرعا سوق الأوراق المالیة، وغیر ذلك من المعاملات المحرَّ

ً التي لا حصر لھا، فیقوم أ لئك الأشخاص بعد ووالممنوعة قانونا
حصولھم على تلك الأموال بفتح حسابات في المصارف بأسماء وھمیة 
بمساعدة بعض العاملین في تلك المصارف بمھارات فنیة عالیة 

ون فیھا النظام الإلكتروني، فیدخلون تلك الأموال غیر یستخدم
الشرعیة في المصارف عن طریق تلك الحسابات الوھمیة التي 
ً عن طریق الحوالة أو الإیداعات المصرفیة، المعلومة  فتحوھا مسبقا
ً، فبھذه الإجراءات یتحقق  لدى إدارة المصرف والموظفین عامة

م لطرق كسب تلك الأموال، لأولئك المحتالین غسیل الوجھ المحرَّ 
فتصبح من الناحیة العملیة في المصارف لا فرق بینھا وبین 
المعاملات التي یتم تداولھا برأس مال مشروع، ویتحقق لھم بذلك 
ً النجاة من العقوبات التي تقع على كل من یمارس تلك  التصرف أیضا

مة بم ُّن من إظھار أموالھم المحرَّ ظھر المال الأفعال الإجرامیة بالتمك
  .)1(الحلال، فھذا ھو الھدف من تسمیة عملیة غسیل الأموال

                                                
بابكر الشیخ، غسیل الأموال، آلیات المجتمع في التصدي لظاھرة غسیل الأموال، دار مكتبة . د (1)

  .وبعدھا 25الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ص
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َّ  النوع من المعاملاتفھذا  سم ُ ى بغسیل الأموال لم یستخدمھ الم
لخبیث بنص الكتاب لقولھ من قبل لأنھ من طرق الكسب ا المسلمون

تعالى 
 

 ً یِّبا َ ً ط لالاَ َ ِ ح ض ْ َر ِي الأ ا ف َّ م ِ ْ م ُوا ل ُ ُ ك َّاس یُّھَا الن َ َا أ ْ  ی وا ِعُ َّب لاَ تَت َ و
ینٌ  ِ ب ُّ ٌّ م دُو ْ عَ م ُ كَ َّھُ ل ن ِ ِ إ َان یْط َّ اتِ الش َ ُو ط ُ ، وكما في قولھ عز وجل )1( خ

 
ْ فيِ  ندَھمُ ِ ُوباً ع ت ْ ك َ دُونھَُ م ِ جَ ِي ی َّذ َّ ال ي ِّ م ُ َّ الأ ِي َّب َ الن سُول َ الرَّ ِعُون َّب َت َ ی ین ِ ذ َّ ال

وفِ  رُ ْ ع َ م ْ ال ِ ھمُ ب رُ ُ م ْ َأ ِ ی یل ِ ج ْ ن ِ الإ َ ِ و اة َ ر ْ َّو ُ  الت َھمُ ُّ ل ل ِ یحُ َ ِ و ر نكَ ُ م ْ ِ ال ْ عَن ھَاھمُ ْ َن ی َ و
تيِ  َّ َ ال لاَل ْ َغ الأ َ ْ و ھمُ َ ر ْ صِ ْ إ ھمُ ْ ن عُ عَ َ َض ی َ َ و ِث َآئ ب َ خ ْ ُ ال م ِ َیْھ ل ُ عَ م رِّ َ یحُ َ َاتِ و یِّب َّ الط

مْ  ِ َیْھ ل ْ عَ انَت   .)2( كَ
یأتي على الناس : (قال عن النبي  ومن السنة عن أبي ھریرة 

یدلُّ ھذا . )3()خذ منھ أمن الحلال أم من الحرامزمان لا یبالي المرء ما أ
، بل إخبارھا الحدیث على إخبار السنة بالأمور التي لم تكن في زمنھ 

لى صدق نبوتھ علیھ الصلاة بما یقع في الزمن المستقبل، فھذه دلالة ع
والسلام، فالحكم المستفاد من ھذا الحدیث ھو ذم ترك التحري في 
كسب المال وھو ما یحدث الآن سواء كان عن طریق معاملات غسیل 

  . الأموال أو غیرھا من المعاملات غیر الشرعیة الظاھرة أو المستترة
وداني فبالنظر إلى معاملات غسیل الأموال بمنظار التشریع الس

نجدھا تقع في دائرة الحظر بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه، 
فالثراء الحرام في ھذا القانون ھو كل مال یتم الحصول علیھ نتیجة 
معاملات مخالفة للأصول الشرعیة كالتي تقوم على الغش والاحتیال 
والتدلیس، أو عن طریق لعب المیسر والرشوة والسمسرة في منافع 

أخذ رخصة مسبقة في ذلك، وكذلك یشمل كل مال یتم  الناس دون
علیھ عن طریق النھب والتزویر، فیترتب على المال الذي  الحصول

                                                
  .)168( بقرة، الآیةسورة ال (1)
  .)157( عراف، الآیةسورة الأ (2)
  .296، ص4، المرجع السابق، جفتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر،  (3)
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ث ولا یمُتلك یتم  َّ یوُرَّ كسبھ بھذه الطرق بموجب أحكام ھذا القانون ألا
ً، فقد نصت على ذلك المادة  بالتقادم ولا تسقط دعواه بالتقادم أیضا

ً فلا  أن ما اعتبر): 166/1( ً لا یجوز التصرف فیھ شرعا ً حراما ثراء
یوُرث بواسطة المحاكم ولا یمُتلك بالتقادم ولا ینتقل بالھبة ولا 

فھذه الفقرة . بالوصیة ولا بالبیوع والتصرفات الأخرى الناقلة للملكیة
تستجیب للأمر الوارد في قولھ تعالى 

 
ن  ِ ْ م ُوا ِق نف َ ْ أ ُوا ن َ َ آم ین ِ ذ َّ یُّھَا ال َ َا أ ی

ُمْ طَ  بْت سَ ا كَ َ َاتِ م   .)1( یِّب
  .لا تسقط دعوى الإثراء بلا سبب مشروع بمرور الزمن] 1[
یتولى النائب العام دعوى الإثراء بلا سبب مشروع إذا كان  ]2[

الشخص المضرور ھو الدولة بناءً على طلب من أي مواطن سوداني 
  .)2(أو من تلقاء نفسھ

یطلب من أي یجوز لرئیس الجمھوریة في أي وقت أن  ]3[
مواطن سوداني أو أي شخص یقیم أو یعمل في السودان أن یبرر وجھ 

المشتبھ في شرعیتھ كما یجوز لھ أن یطلب من النائب العام  ثرائھ
  .اتخاذ الإجراءات القانونیة

نصت علیھا المادة فقد أما عقوبة الثراء الحرام في ھذا القانون 
ً یعُاقب بالسجن لمدة فإن كل شخص یثري ثراءً حرا: (بقولھا) 15( ما

لا تجاوز عشر سنوات أو غرامة لا تجاوز ضعف مبلغ المال 
 ً ربا النسیئة والفضل  دُّ عَ ویُ ). موضوع المال الحرام أو العقوبتین معا

  .)3(جریمة من قبیل الثراء الحرام بمقتضى ھذا القانون

                                                
  .)267( بقرة، الآیةسورة ال (1)
  .342محمد صالح علي، قاضي المحكمة العلیا، شرح قانون المعاملات المدنیة السوداني، ص (2)
  .345ـ342، ص2شرح قانون المعاملات المدنیة، المرجع السابق، ج (3)
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عُدُّ فعملیة غسیل الأموال  ً من العقود ت ً عقد بحسبانھا عقدا  باطلاً  ا
 ً ً مطلقا ً، فلا ) المعقود علیھ(، لأن محل العقد )1(بطلانا غیر جائز شرعا

یترتب على ھذا النوع من العقود أي أثر من الآثار الشرعیة والقانونیة 
بل یقتضي إعدام ھذا العقد بأثر رجعي لما یلحقھ بالمجتمع من أضرار 

. دنیةاقتصادیة متعددة ومتنوعة، فتتأثر بذلك جمیع ضروب الحیاة الم
ع السوداني قد أصاب بتخصیصھ إدارة قانونیة  ِّ فلذلك نجد المشر
مستقلة تسمى إدارة الثراء الحرام والمشبوه للنظر في جرائم ھذا النوع 
من المعاملات غیر الشرعیة لتفادي خطورتھا في أسرع وقت حتى لا 
یتمكن أولئك الأشرار من السیطرة على مصادر أرزاق العباد بدون 

فیقع الضرر على عامة الناس على حین غفلة من رقابة وجھ حق، 
  .السلطة القضائیة

  
  
  
  
 

 المبحث الثالث
  المسئولیة عن الضرر في المعاملات غیر المشروعة  

  
من خلال الشرح السابق لبعض النماذج عن مضار المعاملات 
غیر الشرعیة في المطالب الثلاثة من المبحث الثاني في ھذا 

المسئولیة عن ضرر المعاملات إما أن تكون  الموضوع، نلاحظ أن
ناتجة عن القیام بمعاملة مقصودة لذاتھا من الفاعل كما ھو في بیع 

                                                
(1)  ً ُطلق یعني اعتبار العقد غیر قائم أصلا ً لعدم صحة تكوینھ التي تؤدي إلى البطلان الم نسبة

محمد الشیخ عمر، قانون المعاملات المدنیة السوداني لسنة . د.أ: انظر. إعدامھ بأثر رجعي
  .146م، ص2004م، مصادر وأحكام الالتزام، الخرطوم 1984
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السلاح في الفتنة أو في غصب الأموال أو في غسیلھا، أو تكون 
المسئولیة عن الضرر ناتجة عن فعل غیر مقصود من فاعلھ فیترتب 

في الاصطلاح القانوني علیھ خسارة تقع على الغیر فھذا ما یسُمى 
إخلال الفرد بموجب یقع علیھ، ومفروض علیھ : (بالخطأ المدني فھو

ً، ینُظر إلیھ من زاویة الإضرار بالفرد ومن زاویة  ً أو اتفاقا تنفیذه قانونا
الإخلال بالتوازن بین المصالح الخاصة بالأفراد، والجزاء فیھ یتأدَّى 

  . )1()قضى بھ من تعویضفي إصلاح ذلك التوازن الذي اختل بما یُ 
أما عن فلسفة المسئولیة عن الضرر في الفقھ الإسلامي فقد كشف 
عنھا علماء الفقھ والأصول في مجموعة قواعد فقھیة وأخرى أصولیة 
منذ الماضي البعید قبل ظھور التشریعات القانونیة الحدیثة، فكانت تلك 

اشئة عن القواعد بمثابة القانون الخاص في معالجة الأضرار الن
المعاملات غیر الشرعیة في حق الشخص المضرور، وقد دل على 
ذلك مؤتمر القانون المقارن الذي انعقد في مدینة لاھاي سنة 

م، وكان من بین موضوعاتھ 1938ھـ، الموافق سنة 1356
المطروحة للنقاش المسئولیة المدنیة، فقد ثبت في ذلك المؤتمر الذي 

في أوروبا أن الشرع الإسلامي شرع شارك فیھ كبار علماء الحقوق 
ً عن غیره ً من الدول )2(قائم بذاتھ لیس مأخوذا ، وعلیھ نلاحظ أن كثیرا

ستفادة من منھجھ في وضع تشریعاتھا وقوانینھا المدنیة إلى الالجأت 
كما ھو في مصر وسوریا والسودان وغیرھا من الدول العربیة 

ُرع. الأخرى ت لمنع وقوع الفعل فمن تلك القواعد الفقھیة التي ش
ُرعت )3("لا ضرر ولا ضرار: ("الضار القاعدة التي تقول ، وأخرى ش

                                                
، 1/طعبد اللطیف الحسیني، المسئولیة المدنیة عن الأخطاء المھنیة، دار الكتاب اللبناني، . د (1)

  .25م، ص1987
  .229، ص1، ج9/المدخل الفقھي العام، طمصطفى أحمد الزرقا،  (2)
  .784، ص 2ھي نص حدیث رواه ابن ماجھ في سننھ، ج ) لا ضرر ولا ضرار: (قاعدة (3)
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ھذا بالإضافة إلى . )1(")الضرر یزُال"لوجوب رفع الضرر وھي 
القواعد الأصولیة التي استنبطھا علماء الأصول من استقراء نصوص 
الأحكام الشرعیة وحكمتھا التشریعیة منھا ما یتعلق بوجوب حفظ 

ل وحمایتھ من السرقة بعقوبة حد السرقة، ومنھا ما یتعلق بتحریم الما
الغش والخیانة وأكل أموال الناس بالباطل، ومنھا ما یختص بوجوب 
تلف، وغیرھا من القواعد الأخرى في مجال جبر  ُ ضمان المال الم

  .)2(الضرر الذي یقع على الغیر في أموالھم
عة والقانون في وجوب م ذكره نلاحظ اتفاق علماء الشریمما تقدَّ 

المسئولیة عن الأضرار الناجمة عن المعاملات المشروعة وغیر 
موضوع  قتصر في ھذا المقام على الحدیث فيالمشروعة ولكننا ن

وعلیھ  ،بحثنا في المسئولیة عن أضرار المعاملات غیر الشرعیة
سنتناول منھا في ھذا المبحث المسئولیة عن أضرار المعاملات 

لإضافة إلى المسئولیة عن ضرر المعاملات بسبب با ،العقدیة
  .التقصیر

  :المسئولیة عن ضرر المعاملات بموجب العقد: المطلب الأول
من طرق المسئولیة عن الأضرار في الفقھ الإسلامي تضمین 
العاقد الذي أحدث الضرر في المعاملة العقدیة، فھذا مبدأ شرعي یقوم 

وعقود الأمانات، بمعنى أن  على أساس التمییز بین عقود الضمانات
العقد یكون عقد ضمان في الناحیة التي تتعلق بھا المعاوضة، فیكون 

ً للضرر، فلذلك یعُدُّ الشخص القابض عند ا عقد البیع عقد  لتعاقد ضامنا
ً عقد الصلح عن مال بمال، لأن قبض المال في  ً، وأیضا ضمان مطلقا

اس الاستیفاء لما العقدین وما جرى مجراھما ھو قبض على أس ھذین
استحقھ القابض مقابل عوض واجب علیھ للشخص المقبوض منھ في 

                                                
  .982، 977، ص2، ج10/، طسابق رجعممصطفى أحمد الزرقا،  (1)
َّف، علم أصول الفقھ، مكتبة الدعو (2)   .201، ص8/ة الإسلامیة، طعبد الوھاب خلا
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المعاملة موضوع التعاقد بینھما، وكذلك عقد القرض لأن قبض المال 
ً عنھ، وعلیھ فإذا  بموجب ھذا العقد یلزم المقترض برد مثلھ عوضا
ً عن  لحق المال المقبوض بھذه العقود أي ضرر یكون القابض مسئولا

عوض عن ذلك الضرر سواء كان في عقد البیع أو في عقد  دفع
  .)1(الصلح عن مال بمال أو في القرض

ما سبق ذكره أن مسئولیة الضمان بالعقد في الفقھ فنستنتج م
الإسلامي تعني التزام القابض للمال بالعقد بمثل ما قبض أو بقیمتھ 

ً بأحكام المادة  كل فعل ( :من قانون المعاملات المدنیة) 138(عملا
ً للغیر یلُزم من ارتكبھ بالتعویض ولو كان غیر ممیز . )2()سبب ضررا

التي وردت في نص ھذه المادة تشمل جمیع أنواع  )ضرر(فكلمة 
الضرر بما فیھا الضرر المالي الذي یصیب الإنسان بإتلافھ أو بفوات 
فائدتھ كلھا أو بعضھا، فالضرر بفوات فائدة المال المادیة یتحقق 

تفویت أي فرصة للمدَّعي، كأن ینشر اختصاصي في مجال بمجرد 
ً یفید أن ھنالك آفات سوف تضر بالمحاصیل الزراعیة  الزراعة تقریرا
ً ینطوي على مكر القصد  في وقت الزراعة، وكان ھذا التقریر كاذبا

بتفویت موسم الزراعة علیھم لینفرد ھو  منھ الإضرار بالمزارعین
  .صل على أرباح كثیرةبتسویق الإنتاج الزراعي لیح

فلما كان لیس من السھل معرفة تقدیر قیمة تعویض الضرر 
ل المشرع السوداني للقاضي تقدیر  بالنسبة للشخص العادي فقد خوَّ
ً عند عدم استطاعة العاقدین  ً للنزاع الذي قد یحدث أحیانا ذلك حسما

في الفقرات ) 154(التعویض، وذلك بموجب نص المادة  تحدید مبلغ
  :لیةالتا

                                                
  .581مرجع سابق، صمصطفى أحمد الزرقا،  )1(
  .76شرح قانون المعاملات المدنیة، المرجع السابق، ص )2(
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ً للظروف] 1[ ویصح أن  ،یعیِّن القاضي طریقة التعویض تبعا
َّ یكون التعویض مقسَّ  ً مرت ً كما یصح أن یكون إیرادا ً، ویجوز في طا با

 ً   .ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا
ً للظروف  ،یقُدَّر التعویض بالنقد] 2[ على أنھ یجوز للقاضي تبعا

ً على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحال على ما كان علیھ،  وبناء
أو أن یحكم بأداء أمر معین متصل بالفعل الضار وذلك على سبیل 

  .التعویض
ً أن یتفق الأطراف على قیمة التعویض] 3[ ولا یكُره  ،یجوز دائما

  .شخص على التنازل عن حقھ في التعویض
ع السوداني أحكام دفع التعویض في حالة تعدد  ِّ وقد حدد المشر

  : كما یأتي) 151(لمسئولین عن الضرر في نص فقرات المادة ا
إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنین بالتزامھم ] 1[

  .بتعویض الضرر
تكون المسئولیة فیما بین الشركاء بارتكاب الفعل الضار ] 2[

  .نت المحكمة نصیب كل منھم في التعویضبالتساوي إلا إذا عیَّ 
على كل أنواع الفعل الضار ) 2(و) 1(ندین یسري حكم الب] 3[

  .)1(بما فیھا الإضرار الشخصي والوظیفي والمھني
  :المسئولیة عن ضرر المعاملات بسبب التقصیر: المطلب الثاني

المسئولیة عن الضرر المترتب على المعاملات بسبب التقصیر 
في الفقھ الإسلامي مفھومھا أشمل من مسئولیة الضمان بالعقد التي 

بق شرحھا، فالمسئولیة بسبب التقصیر تعني تعویض الشخص س
المضمون لھ بسبب ما أصابھ من اعتداء أو ضرر سواء كان بعقد أو 
بغیر عقد، على أن یكون التعویض بالمثل في الأشیاء المثلیة التي 
ً بالقیمة في الأشیاء  یعُرف مقدارھا بالكیل أو الوزن، أو یكون تعویضا

                                                
  .166، 155، صنفسھ المصدر (1)
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، وعلیھ فإن )1(مل كل ما ھو غیر مكیل ولا موزونالتي لا مثل لھا فتش
المسئولیة عن أضرار المعاملات الشرعیة أو غیر الشرعیة بسبب 
التقصیر في نظر الفقھ الإسلامي تعني الضمان بمعناه الشامل الذي 

 َّ فھ نفر من فقھاء المسلمین بأن ھو الالتزام بتعویض الغیر عن ما ( :ھعرَّ
ع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي لحقھ من تلف المال أو ضیا

ع . )2()الحادث بالنفس الإنسانیة ِّ فھذا المعنى ھو الذي اعتمده المشر
السوداني في مفھوم أحكام المسئولیة التقصیریة في قانون المعاملات 

  .)3(م1984المدنیة لسنة 
ً على ما تقدم فالحكمة من مشروعیة أحكام المسئولیة  وبناء

الشریعة الإسلامیة ناتجة عن ضرورة الحفاظ على التقصیریة في 
ً للمعتدین،  أموال الناس بجبر الضرر في معاملاتھا المتنوعة وزجرا

ً إلى قولھ تعالى   : استنادا

 
 ْ م ُ َیْك ل تَدَى عَ ْ ِ اع ن َ َم اصٌ ف َ ُ قصِ ات َ م رُ حُ ْ ال َ ِ و ام َ ر َ ح ْ ِ ال ھْر َّ الش ِ ُ ب ام َ ر َ ح ْ َّھْرُ ال الش

 ْ ث ِ م ِ ِ ب َیْھ ل ْ عَ تَدُوا ْ َاع َ ف ع َ َ م ّ َّ الله َن ْ أ وا ُ َم ل ْ اع َ َ و ّ ْ الله ُوا َّق ات َ ْ و م ُ َیْك ل تَدَى عَ ْ ا اع َ ِ م ل
ِینَ  َّق ت ُ م ْ : وفي قولھ تعالى. )4( ال

 
 ِ ل ِ َاط ب ْ ال ِ م ب ُ َیْنكَ ُم ب َك ال َ و ْ م َ ْ أ ُوا ل ُ ك ْ لاَ تَأ َ و

ا ِ ِ ب َّاس ِ الن ال َ و ْ م َ ْ أ ن ِّ ا م ً یق ِ رَ ْ ف ُوا ل ُ ك ْ ِتَأ ِ ل ام َّ ك حُ ْ َى ال ل ِ ھَا إ ِ ْ ب ُوا ل ْ ُد ت َ ْ و ُم نت َ أ َ ِ و م ْ ث ِ لإ
ونَ  ُ َم ل ْ   : وفي قولھ عز وجل. )5( تعَ

 
َّھُ لا  ن ِ ِ إ َّ ىَ الله ل ُ عَ ه ُ ر ْ جَ أَ َ ف َح ل َصْ أ َ َا و ف ْ عَ ن َ َم ُھَا ف ل ْ ث ِّ ٌ م یِّئَة یِّئَةٍ سَ اء سَ َ ز َ ج َ و

ینَ  ِ ِم ال َّ ُّ الظ ب ِ  شیرفأحكام النصوص الواردة في الآیات أعلاه ت. )6( یحُ
                                                

  .215، ص1محمد إبراھیم الموسى، نظریة الضمان الشخصي، ج. د (1)
ة المدنیة والجنائیة في الفقھ الإسلامي، وھبة الزحیلي، نظریة الضمان، أو أحكام المسئولی. د (2)
  . 15سة مقارنة، دار الفكر، ص ادر

  )3(، المادة 9قانون المعاملات المدنیة، ص (3)
  .)193( بقرة، الآیةسورة ال (4)
  .)187( بقرة، الآیةسورة ال (5)
  .)37( شورى، الآیةسورة ال (6)
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عند الاعتداء على المال أو أخذه لى وجوب المسئولیة التقصیریة إ
  .بدون وجھ حق أو إتلافھ

أھدت بعض أزواج : (قال د ذلك من السنة ما رواه أنس ویؤیِّ 
ً في قصعةٍ  النبي  فضربت عائشة القصعة بیدھا فأتلفت ما  ،إلیھ طعاما

فالحكم المتقرر . )1(".)طعام بطعام وإناء بإناء: "فقال النبي  ،فیھا
على عائشة رضي الله عنھا  أوجب بھ النبي بنص ھذا الحدیث 

َّ ھذه الواقعة تُ  على  اعتداءً  دُّ عَ ضمان ما أتلفت من طعام وإناء، لأن
إلى  القضاء الذي صدر من المصطفى ھذا یرمي  المال، وبجانب

 تحقیق مقصدین من المقاصد التشریعیة، فالمقصد الأول فیھ زجر
ً، والمقصد الثاني لارتكاب )رضي الله عنھا( للسیدة عائشة ً ضارا ھا فعلا

ھو إزالة الضرر الأدبي والنفسي الذي وقع على زوجتھ الأخرى 
التي كسرت عائشة إناءھا وأتلفت طعامھا، ) رضي الله عنھا(

 بذلك مسؤولة أمام النبي ) رضي الله عنھا(فأصبحت السیدة عائشة 
 ً عن  عن تعویض الضرر المادي بسبب كسرھا للإناء، ومسؤولة أیضا

الضرر الأدبي والنفسي باعتدائھا على الغیر بموجب الحكم الذي 
  . احتواه نص الحدیث المذكور أعلاه

من قانون ) 138(فھذا الحدیث یتضمن أحكام نص المادة 
ـوداني لسنة  م، حیث استخلص المشرع 1984المعاملات المدنیة السُّ

ً وعد ـوداني منھا أركان المسؤولیة التقصیریة نوعا ً بقولھاالسُّ كل : (دا
ً للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض ولو كان غیر  بفعل سبَّ  ضررا

فاشتمل ھذا النص على الأركان الثلاثة للمسؤولیة التقصیریة ). ممیز
الفعل الضار، والضرر، والرابطة السببیة بین الفعل : المتمثلة في

ً عن ما جرت علیھ السوابق القضائیة في  والضرر، ھذا فضلا
                                                

قى الأخبار من أحادیث سید الأخیار، الإمام محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوطار شرح منت (1)
  .70، ص6دار الفكر للطباعة والنشر، المجلد الثالث، ج
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َّ دعوى التعویض الناتجة عن الإخلال بالعقد السُّ  ـودان التي قضت بأن
ْ تؤسَّ  ً، أو یمكن أن س على الإخلال بالعقد وبالمسؤولیة التقصیریة معا

بمعنى آخر عند وقوع الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد في المعاملة 
للمدعي الخیار في رفع الدعوى بسبب الإخلال فموضوع النزاع 

  . )1(جب المسؤولیة التقصیریةبالعقد أو بمو
  

  
  

  ةـــمـــاتـــــخ
  

في نھایة الحدیث عن ھذا الموضوع أضع بین یدي القارئ الكریم 
ً عن مجمل القضایا التي عالجھا البحث حیث إنھ شرح الأحكام  ملخصا
المتعلقة بأبرز أنواع المعاملات غیر المشروعة التي شغلت الرأي 

مع بیان خطورة تلك التصرفات  ،الأیامالعام المحلي والعالمي في ھذه 
على استقرار المجتمعات المدنیة والتقدم العلمي والاقتصادي، 
والأضرار التي تقع بسببھا على الحیاة الاجتماعیة فتكدِّر صفوھا 
ً، فضربت بذلك  ً والضعیف مأكولا وتذھب بنعیمھا، وتجعل القوي آكلا

ر الشرعیة التي كشف الفوضى أصقاع الدنیا نتیجة تلك المعاملات غی
عنھا البحث كتجارة السلاح في ظل الحروب والفتن الطاحنة التي 

د على إثر ذلك أطفال وھُ  تكت شملت جمیع أنحاء العالم، فتشرَّ
وناقش الموضوع كذلك عملیات غصب . مت منازلدِّ أعراض، وھُ 

رتكب في المدن والأریاف الآن، فأذھبت أمن المجتمع الأموال التي تُ 
داخل المنازل، علاوة على ترویع الناس في الطرقات العامة  حتى في

ً تناول الموضوع ظاھرة معاملات. والخاصة  حدیثة مثل وأیضا
                                                

  .76، 55شرح قانون المعاملات المدنیة، المرجع السابق، ص (1)
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التي ساعدت على انتشار السلوك غیر القویم من أجل  )غسیل الأموال(
وبأي طریقة من الطرق  ،الحصول على المال بأي وسیلة من الوسائل

املات المنحرفة التي تعمل على ھدم بناء باتخاذ المع ،غیر القانونیة
ُ في . الاقتصاد الذي ھو مصدر توفیر المال عصب الحیاة ثم شرحت

المبحث الأخیر من ھذا الموضوع الأحكام الفقھیة والقانونیة للمسؤولیة 
المترتبة على ضرر المعاملات غیر الشرعیة التي تجب مراعاتھا من 

 ً ً ودولیاّ َل أولي الأمر محلیاّ ِب    .ق
  : النتائج
  

َّ من أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث ما  ْ أوضح أن أرجو أن
  : یلي

إسھام البحث في تأصیل المعرفة في قانون المعاملات ] 1[
  . المدنیة
اكتشاف ضعف توعیة المجتمع المدني بالمعاملات غیر ] 2[

المشروعة لقلة الجھود المبذولة في نشر ثقافة الاحتراز من تلك 
  .طرالمخا

  :التوصیات
  

  : في الختام أوصي بالآتي
نشر ثقافة الوقایة عن أضرار المعاملات غیر الشرعیة من ] 1[

  . ي وقانونيدِ قَ منطلق عَ 
استخدام جمیع الوسائل المرئیة والمسموعة والمقروءة في ] 2[

التوعیة المباشرة عن مخاطر المعاملات المدنیة المنحرفة وأثرھا على 
  . حقوق الإنسان
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الاستعانة بأھل الاختصاص من علماء الشریعة والقانون في ] 3[
إیصال رسالة حیاة السِّلم الخالیة من إلحاق الضرر بالآخرین المشار 

 :إلیھا في قولھ تعالى
 

لاَ  َ ً و َّة آف ِ كَ م ْ ل ِي السِّ ْ ف ُوا ل ُ خ ْ ْ اد ُوا ن َ َ آم ین ِ َّذ یُّھَا ال َ َا أ ی
َّھُ  ن ِ ِ إ َان یْط َّ اتِ الش َ ُو ط ُ ْ خ وا ِعُ َّب ینٌ  تَت ِ ب ُّ ٌّ م دُو ْ عَ م ُ َك   .)1( ل

 ،تكوین ھیئة ذات شخصیة اعتباریة لرعایة الحیاة المدنیة] 4[
َّى  ْ تسم ْ یكون لھا قانونھا الخاص، وأقترح أن الھیئة العامة (على أن

  ). لرعایة الحیاة المدنیة
 آخر دعواناو

  
ینَ  ِ َم ال َ ع ْ ِّ ال ب َ ِ ر ّ ِ Ϳ ُد ْ م َ ح ْ ِ ال َن   .)2( أ

                                                
  .)206( بقرة، الآیةسورة ال (1)
  .)10( یونس، الآیةسورة  (2)
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  دراالمراجع والمص
  

  :التفسیر: أولاً 
، الجامع أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي] 1[

  .لأحكام القرآن
  .في ظلال القرآن، سید قطب] 2[
  :الفقھ الإسلامي وأصولھ: اً نیثا
  :مراجع مذھب الحنفیة/ أ
حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح ،ابن عابدین ]3[

  .تنویر الأبصار
  .مجمع الضمانات، انم البغداديأبو محمد غ] 4[
العقود الدریة ، الشیخ محمد بن أمین الشھیر بابن عابدین] 5[

  .في تنقیح الفتاوى الحامدیة
  .مراجع مذھب المالكیة/ ب
َّ تبصرة الحُ ، ابن فرحون ]6[ ام في أصول الأقضیة ومناھج ك

  .الأحكام
  .جواھر الإكلیل، صالح عبد السمیع الآبي المصري] 7[
  .جع مذھب الشافعیةمرا/ ج 
  .حاشیة الشرقاوي، بن زكریا الأنصاريایحیى  ولإمام أبا] 8[
  :مراجع مذھب الحنابلة/ د 
القواعد ، الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي والحافظ أب ]9[

  .في الفقھ الحنبلي
مجلة الأحكام الشرعیة على ، عبد الله القاريأحمد بن  ]10[

  .یبانيلشمذھب الإمام أحمد بن حنبل ا
  :مراجع أصول الفقھ/ ھـ



مصطفى . د                                                 مضار المعاملات غیر الشرعیة
  النایر المنزول

 

ѧـ ـ  1426 ادسمجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                     العدد السѧھ
  م2005

 

85 

  .علم أصول الفقھ، عبد الوھاب خلاَّف] 11[
  :الفقھ المقارن: اً ثالث

نظریة الضمان أو المسئولیة المدنیة ، وھبة الزحیلي. د] 12[
  .    والجنائیة في الفقھ الإسلامي

  .المدخل الفقھي العام ،مصطفى أحمد الزرقا] 13[
  .ظریة الضمان الشخصين، محمد إبراھیم الموسى. د] 14[
  .فقھ المعاملات، محمد علي الفقي. د] 15[

  :وشروحھ القانون: اً رابع
  .م1984قانون المعاملات المدنیة لسنة ] 16[
  .شرح قانون المعاملات السوداني، محمد الشیخ عمر. د.أ] 17[
  .غسیل الأموال، بابكر الشیخ. د] 18[
الجنائي شرح القانون ، القاضي عوض الحسن النور] 19[

  .م1991السوداني لسنة 
شرح قانون ، ، قاضي المحكمة العلیامحمد صالح علي] 20[

  .المعاملات المدنیة
المسئولیة المدنیة عن الأخطاء ، عبد اللطیف الحسیني] 21[

  .المھنیة
  .القانون الجنائي السوداني، بشیر مبارك. د] 22[

  :كتب اللغة: ساً خام
  . في غریب الشرح الكبیرالمصباح المنیر ، الرافعي] 23[
  .محیط المحیط، المعلم بطرس البستاني] 24[


